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ملخص البحث:

يعد موضوع استخدام تقنية الاتصال عن بعد من الموضوعات المستحدثة، وتتجلى أهمية تقنية 
الجزائية  الدعوى  أطراف  التي تضمن حماية  الفعالة  الوسائل  إحدى  باعتبارها  بعد  الاتصال عن 
كالشهود والمجني عليهم والمتهمين التائبين المتعاونين مع العدالة، لكي يتم الحصول على إفادتهم 
المعلومات  المسلحة وغيرها من  الجماعات الإرهابية  أو  المنظمة  بالعصابات الإجرامية  المتعلقة 

التي تفيد العدالة الجنائية في القبض عليهم.

الشهود وتحركاتهم  تواجد  الجماعات الإجرامية لأماكن  لعدم كشف هذه  التقنية  فتستخدم هذه 
التحقيق  في مجال  التقنية  هذه  استخدام  عن  له، فضلاً  يتعرضون  قد  الذي  الانتقام  لهم من  حماية 
والمحاكمة الجزائية الخاصة بالأحداث وذلك لتلافي الآثار النفسية الضارة التي تصاحب حضور 

الحدث بشخصه لجلسات المحاكمة.

بتفعيل  الإلكترونية  الثورة  ثمار  من  الاستفادة  إلى  الحديثة  القضائية  النظم  سارعت  فقد  لذا 
إجراءات الدعوى الجزائية بشكل سريع دون الإخلال بحقوق وضمانات المتهم من خلال استخدام 
تقنية الاتصال عن بعد، وهو ما حثت عليه الاتفاقيات الدولية بتفعيل المساعدة القانونية بين الدول 
عبر هذه التقنية لما لها من دور فعال في تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، خاصة فيما 
عن  المحاكمة  إجراء  مشروعية  على  الضوء  الدراسة  هذه  وتسلط  الشهود،  شهادة  بسماع  يتعلق 
بعد والضمانات التقنية والقانونية عند استخدامها، ومدى نجاح المشرع الإماراتي في وضع أسس 
لضمان المحاكمة العادلة من خلال استخدام هذه التقنية خصوصاً عند الاستماع إلى شهادة الشهود.

الكلمات الدالة: تقنية الاتصال عن بعد، الفيديو كونفرانس، تجهيل الشهود، الشهادة المجهلة، 
الشهادة في الدعوى الجنائية، الشاهد المعرض للخطر، تقنيات تجهيل الشهود.



استخدام تقنية الاتصال عن بعد في ح	ية الشهود "دراسة تحليلية في التشريع الإمارا�" ( 438-409 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4103

المقدمة:

تتجلــى أهميــة تقنيــة الاتصــال عــن بعــد باعتبارهــا إحــدى الوســائل الفعالــة التــي تضمــن حماية 
أطــراف النــزاع أو الدعــوى القضائيــة كالشــهود والمجنــي عليهــم وأي شــخص آخر من الأشــخاص 
المتعاونيــن مــع العدالــة، وذلــك فــي الجرائــم الخطيــرة التــي ترتكبهــا عصابــات الجريمــة المنظمــة 
فــي عمليــات الإرهــاب أو الإتجــار بالبشــر أو المخــدرات، وهــي المجــال الخصــب لشــهادة الشــهود 
كدليــل إثبــات لتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بهيــكل المنظمــات الإجراميــة وأنشــطتها وغيرهــا مــن 

المعلومــات التــي تخــدم العدالــة الجزائيــة فــي القبــض عليهــم )1).

ــى  ــل عل ــم دلي ــهادة أه ــت الش ــم كان ــن ث ــة، وم ــة مادي ــا واقع ــرز عناصره ــي أب ــة ف فالجريم
ارتكابهــا وعلــى تحديــد مرتكبيهــا، إلا أن خــوف الشــهود مــن الانتقــام منهــم أو مــن أفــراد أســرهم 
ــت  ــد أثبت ــا، وق ــن القضاي ــر م ــي الكثي ــم عــن أداء شــهادتهم ف ــى امتناعه ــؤدي إل ــد ي ــم ق أو أقاربه
ــرض  ــل، وتع ــرب والقت ــداء بالض ــا للاعت ــك القضاي ــي تل ــهود ف ــن الش ــر م ــرض كثي ــع تع الوقائ
أســرهم للتهديــد وأموالهــم للاعتــداء، فقــد تلجــأ تلــك العصابــات لقتــل الشــاهد وتصفيتــه لأنــه يشــكل 

ــداً لأمــن وســلامة أفرادهــا )2). تهدي

 وهنــا تبــرز أهميــة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد لتمنــع كشــف هويــة الشــهود مــن قبــل 
ــام  ــة لهــم مــن الانتق هــذه الجماعــات الإجراميــة وأماكــن تواجــد الشــهود وتحركاتهــم وذلــك حماي
الــذي قــد يتعرضــون لــه نتيجــة إدلائهــم بشــهادتهم، فضــلاً عــن أن هــذه التقنيــة تكمــن أهميتهــا أيضاً 
عنــد اســتخدامها فــي مجــال التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة الخاصــة بالأحــداث والأطفــال، وذلــك 
ــي تصاحــب حضــور القاصــر بشــخصه لجلســات المحاكمــة  ــار النفســية الضــارة الت ــي الآث لتلاف

وأمــام الجميــع )3). 

إشكالية الدراسة:

تكمــن إشــكالية الدراســة فــي مــدى ملاءمــة تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي حمايــة الشــهود فــي 
الدعــوى الجزائيــة، ســيما وأن هنــاك الكثيــر مــن الشــهود قــد يتعرضــون للتهديــد والابتــزاز، فضــلاً 
عــن أن هــذه الوســيلة قــد تواجــه بالرفــض وعــدم القبــول مــن قبــل البعــض لأســباب تتعلــق بعــدم 
ضمــان المواجهــة المباشــرة بيــن الخصــوم، لا ســيما الشــهود والمتهــم والدفــاع، فضــلاً عــن حــق 

أحمد يوسف السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراة، كلية الدراسات   (1(

العليا، أكاديمية الشرطة، مصر، 2006، ص: 2)3.

هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، )دار النهضة العربية: القاهرة، 2000(، ص: 69.  (2(

 ،Video Conference عادل يحيى القرني، التحقيق والمحاكمة عن بعد – دراسة تحليلية تأصيلية لتقنية الـ  (3(

)القاهرة: دار النهضة العربية، 2006(، ص: 97.
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المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه لكــون المحاكمــة تتــم عــن بعــد بمــا فيهــا مشــقة علــى المتهــم لتقديــم 
دفاعــه وأدلتــه ومســتنداته.

وتطــرح الدراســة عــدة تســاؤلات تتفــرع منهــا مشــكلة الدراســة المشــار إليهــا مســبقاً ونــورد 
التســاؤلات بالآتــي:

متى يجوز استخدام تقنية الاتصال عن بعد وما هي ضوابط استخدامها؟	 

ــوم عليهــا 	  ــي تق ــادئ الأساســية الت ــة مــع بعــض القواعــد والمب مــدى ملاءمــة هــذه التقني
المحاكمــة العادلــة قانــون الإجــراءات الجزائيــة، كمبــدأ القناعــة الوجدانيــة كأســاس 

ــة؟ ــكام الجزائي للأح

مــدى فعاليــة هــذه التقنيــة فــي حمايــة الشــهود، ومــدى تحقيقهــا للتــوازن بيــن ذلــك 	 
العادلــة؟ المحاكمــة  ومقتضيــات 

أهمية الموضوع:

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي إجــراء المحاكمــة الجنائيــة عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد كوســيلة 
لحمايــة الشــهود، وذلــك دون الإخــلال بمقتضيــات المحاكمــة العادلــة وأهمهــا مبــدأ المواجهــة بيــن 

الخصــوم ومبــدأ العلانيــة.

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة، عــلاوةً علــى تنــاول التســاؤلات التــي 
تتمحــور حــول مشــكلتها المشــار إليهــا، كمــا تهــدف الدراســة إلــى تنــاول الإشــكاليات القانونيــة التــي 

تثيرهــا تقنيــة الاتصــال عــن بعــد والمتمثلــة فــي اســتخدامها فــي حمايــة الشــهود.

منهج الدراسة:

فــي هــذه الدراســة ارتأينــا اتبــاع المنهــج الوصفــي والتحليلــي عبــر دراســة وتحليــل نصــوص 
القانــون الاتحــادي فــي شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة رقــم ) 

لســنة 2017، ومــا تيســير مــن النصــوص القانونيــة الأخــرى.

خطة الدراسة: سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، وفقاً للآتي:

المبحث الأول: الإطار العام لتقنية الاتصال عن بعد

المطلب الأول: مفهوم تقنية الاتصال عن بعد
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المطلب الثاني: الحماية التقنية والجزائية لتقنية الاتصال عن بعد

المطلب الثالث: الأساس القانوني لتقنية الاتصال عن بعد 

المبحث الثاني: أثر تقنية الاتصال عن بعد على مقتضيات المحاكمة العادلة

المطلب الأول: تجهيل الشهود كوسيلة من وسائل الحماية الإجرائية لحماية الشاهد

المطلب الثاني: دور تقنية الاتصال عن بعد في تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم

ونختم الدراسة بخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات

المبحث الأول: الإطار العام لتقنية الاتصال عن بعد

يعــد اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التقاضــي مرحلــة جديــدة فــي السياســة التشــريعية، 
ــد أجــازت  ــكل ســهولة ويســر، فق ــة ب ــات والمحاكم ــي مباشــرة التحقيق ــارز ف ــن دور ب ــا م ــا له لم
ــف  ــة لكش ــراءات الجزائي ــي الإج ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــريعات اس ــن التش ــد م العدي
حقيقــة الواقعــة والوصــول إلــى الفاعــل مرتكــب الجريمــة مــن خــلال عمليــات البحــث والتحــري 
ــي  ــير ف ــة والس ــق أو المحاكم ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــاذ أي إج ــات، أو اتخ ــرة التحقيق ومباش

ــذه )1). ــم تنفي ــى صــدور الحكــم ومــن ث جلســات المحاكمــة، حت

ولا شــك أن معرفــة النظــام القانونــي لاســتعمال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق 
ــال  ــواع الاتص ــن أن ــوع م ــة كن ــذه التقني ــوم ه ــى مفه ــرف عل ــي التع ــة يقتض ــة الجزائي والمحاكم
التكنولوجــي الحديــث المرئــي والمســموع، والحمايــة التقنيــة والجزائيــة لتقنيــة الاتصــال عــن بعــد 
ــي  ــواء ف ــة، س ــة القضائي ــي المتابع ــة ف ــذه التقني ــاد ه ــي لاعتم ــاس القانون ــذا الأس ــة، وك ــن جه م

ــي: ــو الآت ــى النح ــنتناوله عل ــا س ــذا م ــة. وه ــة الجزائي ــق أو المحاكم التحقي

المطلب الأول: مفهوم تقنية الاتصال عن بعد.

ســنتناول فــي هــذا المطلــب مفهــوم تقنيــة الاتصــال عــن بعــد ومــا يشــتبه بــه، ثــم نبيــن نطــاق 
وآليــات تطبيــق تكنولوجيــا الاتصــال عــن بعــد. وذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: تعريف تقنية الاتصال عن بعد.

تعــرف تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بأنهــا: وســيلة أو آليــة حديثــة لمباشــرة إجــراءات التحقيــق 

والسياسية،  القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  مجلة  ومستلزماته،  بعد  التقاضي عن  مفهوم  الكعبي،  هادي حسين   (1(

2016، المجلد 8، العدد 1، ص: 280.
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والمحاكمــة الجنائيــة عــن بعــد، ويتــم الاســتعانة بهــا فــي بعــض الحــالات لســماع شــهادة الشــهود 
والمتعاونيــن مــع العدالــة لكشــف غمــوض الجرائــم الخطــرة ولا ســيما المنظمــة منهــا، بــل وكذلــك 
محاكمــة المتهميــن رغــم تواجدهــم داخــل المؤسســة العقابيــة أمــام محكمــة تبعــد عــن تلــك المؤسســة 

مئــات الأميــال تحقيقــاً لبعــض الاعتبــارات )1).

كمــا تعــرف بأنهــا: الوســيلة التــي يتــم بواســطتها نقــل الصــورة والصــوت أو أي معلومــة مهمــا 
تكــن طبيعتهــا مــن نقطــة معينــة فــي الزمــان )المصــدر(، إلــى نقطــة أخــرى )الجهــة المقصــودة)2).

فــي حيــن عــرف قانــون اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة تقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد بأنهــا: "محادثــة مســموعة ومرئيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر بالتواصــل المباشــر 
ــد". وعــرف  ــق الحضــور عــن بع ــة، لتحقي ــائل الاتصــال الحديث ــر وس ــم البعــض عب ــع بعضه م
الإجــراءات عــن بعــد بــذات المــادة بأنهــا: "الإجــراءات الجزائيــة فــي اســتقصاء الجرائــم وجمــع 

الأدلــة أو التحقيــق أو المحاكمــة التــي تتــم عبــر اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد" )3).

أمــا قــرار وزيــر العــدل رقــم )9)2( لســنة 2019 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم 
ــد  ــة فق ــراءات الجزائي ــي الإج ــد ف ــن بع ــال ع ــة والاتص ــائل الالكتروني ــتخدام الوس ــي باس التقاض
عــرف الاتصــال عــن بعــد بأنــه: "اســتخدام وســائل التواصــل المرئــي والمســموع بيــن طرفيــن أو 
أكثــر فــي المحاكمــة عــن بعــد، للتواصــل المباشــر مــع بعضهــم البعــض عبــر وســائل الاتصــال 

ــد" )4). ــق الحضــور عــن بع ــة لتحقي الحديث

الفرع الثاني: التمييز بين تقنية الاتصال عن بعد والمحكمة الإلكترونية.

ــة  ــمح ببرمج ــود يس ــي الوج ــي ثنائ ــز تقن ــا: "حي ــة بأنه ــة الالكتروني ــف المحكم ــن تعري يمك
الدعــوى الإلكترونيــة، ويتألــف مــن شــبكة الربــط الدوليــة "الإنترنــت" إضافــة إلــى مبنــى المحكمة، 
بحيــث يتيــح الظهــور المكانــي الالكترونــي لوحــدات قضائيــة وإداريــة، ويباشــر مــن خلالــه 

عادل يحيى القرني، مرجع سابق، ص: 27.  (1(

حازم محمد الشرعة، التقاضي والمحاكم الإلكترونية، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010(، ط 1، ص:   (2(

.(4

انظر المادة )1( من القانون الاتحادي رقم ))( لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30 - )0 - 2017 والمنشور بتاريخ   (3(

12 - 06 - 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. الجريدة الرسمية 616، السنة 

.47

انظر المادة )1( من القرار الوزاري رقم )9)2( لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام   (4(

الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، الصادر بتاريخ 27 - 03 - 2019 والمعمول 
به بتاريخ 14 - 04 - 2019. الجريدة الرسمية 1)6.
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ــم  ــا بموجــب تشــريعات تخوله ــي الدعــاوى والفصــل فيه ــة النظــر ف ــن القضــاة مهم مجموعــة م
مباشــرة الإجــراءات القضائيــة مــع اعتمــاد آليــة تقنيــة فائقــة الحداثــة لتدويــن الإجــراءات القضائيــة، 

ــات الدعــوى" )1). ــداول ملف ــظ ت وحف

وبالتالــي، فــإن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد والمحكمــة الإلكترونيــة يتفقــان فــي اســتخدام وســائل 
ــة الناجــزة. إلا  ــق العدال ــر الوقــت والجهــد وتحقي ــة فــي التقاضــي بهــدف توفي ــة الحديث التكنولوجي
ــى جلســات  ــظ عل ــة( تحاف ــة المرئي ــد )المحاكم ــة الاتصــال عــن بع ــو أن تقني ــا ه ــرق بينهم أن الف
المحاكمــات فــي قاعــات المحاكــم بالطــرق التقليديــة، إلا أن الاتصــال مــع أحــد أطــراف الدعــوى 
ــاً  ــلاً جذري ــة تتضمــن تعدي ــاً وليــس بحضــوره الشــخصي، بينمــا المحكمــة الإلكتروني يكــون مرئي
فــي أســاليب المحاكمــات الجنائيــة، يجعــل مراحــل التقاضــي بــدءاً مــن القيــد وحتــى مرحلــة التنفيــذ 

إلكترونيــاً، دون أن يضطــر القاضــي لعقــد الجلســة فــي قاعــة المحكمــة )2).

وبالتالــي، لا يكــون هنــاك جلســات للمرافعــة أو حضــور أطــراف الدعــوى لتقديــم المســتندات 
أو المذكــرات أو معرفــة قــرارات المحكمــة أو الحكــم الصــادر فــي نظــام المحكمــة الإلكترونيــة، 

فــكل ذلــك يتــم بشــكل تقنــي )3).

الفرع الثالث: نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد.

حــدد المشــرع الإماراتــي الأشــخاص المخــول لهــم ســلطة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 
فــي الإجــراءات الجزائيــة، وهــم الأشــخاص الذيــن يعملــون بالجهــة المختصــة باتخــاذ الإجــراءات 
الجزائيــة، حيــث عــرف الجهــة المختصــة بأنهــا: الجهــة المكلفــة باســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة 
ــي  ــة ف ــات المختص ــح الجه ــي من ــرع الإمارات ــر المش ــي، أق ــة )4). وبالتال ــق أو المحاكم أو التحقي
الإجــراءات الجزائيــة الســلطة التقديريــة فــي طلــب أطــراف الدعــوى عبــر تقنيــة الاتصــال عــن 

بعــد عندمــا يــرى مأمــور الضبــط القضائــي أو النيابــة العامــة أو المحكمــة ذلــك.

ــي  ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــة اس ــة المختص ــي للجه ــرع الإمارات ــاز المش ــد أج وق
الإجــراءات الجزائيــة مــع المتهــم أو المجنــي عليــه أو الشــاهد أو المحامــي أو الخبيــر أو المترجــم أو 
المدعــي بالحــق المدنــي أو المســؤول عــن الحــق المدنــي ))). ومــن ثــم، نجــد أن المشــرع الإماراتــي 

السورية  العلمية  الجمعية   ،47 عدد   ،2010 السورية،  المعلومات  مجلة  الإلكترونية،  المحكمة  الجلاد،  نهى   (1(

للمعلوماتية، ص: 0).

وائل حمدي علي، التقاضي الإلكتروني في العقود الدولية، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2009(، ص: 26.  (2(

خالد ممدوح إبراهيم، أمن الحكومة الإلكترونية، )الإسكندرية: الدار الجامعية، 2008(، ص: 101.  (3(

انظر نص المادة )1( من القانون الاتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.  (4(

انظر نص المادة )2( من القانون الاتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.  (((
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ــة الاتصــال عــن بعــد معهــم ومــن ضمنهــم الشــاهد،  ــذي يمكــن اســتخدام تقني حــدد الأشــخاص ال
ــر مــن إجــراءات  ــة لمباشــرة إجــراء أو أكث ــس المحكم ــى رئي ــب إل ــم طل ــق تقدي ــك عــن طري وذل
ــه أو مصالحــه  ــة مــن شــأنها تعريــض حيات ــك إذا توافــرت أســباب جدي المحاكمــة عــن بعــد، وذل

الأساســية للخطــر إذا مــا أدلــى بشــهادته أمــام المحكمــة )1). 

ويمكــن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي إجــراءات المحاكمــة بهــدف حمايــة الشــهود 
ــع  ــلإدلاء بشــهادتهم، أو اســتخدامها م ــة ل ــم للمحكم ــي حــال حضوره ــم للخطــر ف ــع تعرضه ومن

ــال بهــدف عــدم تعريضهــم لضغــوط نفســية )2). الأطف

ويلاحــظ أن المشــرع الإماراتــي أجــاز للجهــة المختصــة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 
فــي الإجــراءات الجزائيــة مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاءً علــى طلــب الشــهود، وذلــك بتقديــم طلــب إلــى 

رئيــس الجهــة المختصــة بنــاء علــى شــرطين )3):

أولاً: ضرورة توافر أسباب جدية.

ــا  ــي يكــون له ــة المختصــة والت ــة للجه ــى الســلطة التقديري ــة الأســباب يرجــع إل ــر جدي وتقدي
الصلاحيــة علــى ضــوء مــا توفــر لهــا مــن دلائــل ومعطيــات لتقديــر جديــة الســبب مــن عدمــه )4). 
لــذا فقــد نــص القــرار الــوزاري ســالف الذكــر علــى أن للجهــة المختصــة أن تفصــل فــي الطلــب 
خــلال يــوم واحــد علــى الأكثــر مــن تاريــخ تقديمــه، ولهــا قبولــه أو رفضــه، ويكــون قرارهــا نهائيــاً. 
ولعــل مــن الأســباب الجديــة هــي حالــة الشــاهد أو الضحيــة النفســية عنــد الإدلاء بشــهادته، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بجرائــم العنــف الجنســي ضــد الأطفــال والنســاء وجرائــم الاتجــار بالبشــر، وقــد يكــون 
الطلــب المقــدم مشــفوعاً بتقريــر مــن دار الرعايــة الاجتماعيــة أو الطبيــب الخــاص المعالــج للشــاهد 
ــر الحضــور الوقــوف أمــام المحكمــة والإدلاء بالشــهادة،  ــدرة الأخي ــه عــدم ق ــد في ــة يفي أو للضحي
كتعــرض الضحيــة أو الشــاهد لحالــة انهيــار نفســي إذا مــا حضــر ووقــف أمــام المحكمــة لــلإدلاء 

بشــهادته.

ثانياً: أن تكون هناك دلائل على أن حضور الشاهد يعرضه للخطر.

إن الشــهود عنــد الادلاء بشــهادتهم فهــم يحتاجــون إلــى الشــعور بالأمــان لكــي يتقدمــوا ويمــدوا 

انظر نص المادة )4( من القرار الوزاري رقم )9)2( لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي   (1(

باستخدام الوسائل الإكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

خالد موسى توني، الحماية الجنائية الإجرائية للشهود – دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2010(،   (2(

ص: 91.

انظر المادة )3( من القرار الوزاري رقم )9)2( لسنة 2019.  (3(

نور الدين الواهلي، مرجع سابق، ص: 131.  (4(
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يــد المســاعدة إلــى ســلطات إنفــاذ القانــون، كمــا أنهــم يحتاجــون للاطمئنــان إلــى أنهــم ســوف يتلقــون 
ــم مــن  ــع عليه ــد يق ــا ق ــب، ولم ــه مــن ترهي ــد يتعرضــون ل ــا ق ــة درءاً لم الدعــم ويحاطــون بحماي
ــم فيهــا  ــي يت ــم الت ــم يحــدد المشــرع الاتحــادي الجرائ ــة )1). ول ــات الإجرامي ــد العصاب ــى ي أذى عل
اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، ولــم يقتصــر علــى نــوع معيــن مــن الجرائــم، بــل تــرك ذلــك 
للســلطة التقديريــة للجهــة المختصــة )2). وبالتالــي يجــوز اســتخدام هــذه التقنيــة فــي جميــع الجرائــم 

إذا وجــدت الجهــة المختصــة مســوغ لذلــك.

ــل، وإن  ــي الأص ــة ه ــي التقليدي ــراءات التقاض ــرق وإج ــى ط ــوء إل ــث أن اللج ــرى الباح وي
الاســتثناء هــو اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة، مــع ضــرورة 
اســتخدام هــذه التقنيــة مــع الشــاهد فــي حــال توافــر أســباب جديــة مــن شــأنها تعريضــه أو تعريــض 

أحــد أقربائــه للخطــر وذلــك بقصــد حمايتــه.

المطلب الثاني: الحماية التقنية والجزائية لتقنية الاتصال عن بعد.

بــات مــن المعلــوم أن أغلــب المعامــلات التجاريــة والإدارية والقضائيــة تتم الكترونياً باســتخدام 
أجهــزة التقنيــة الحديثــة، كمــا أن الاعتمــاد علــى نظــم المعالجــة الآليــة للمعطيــات كوســيلة رئيســة 
لحفــظ ومعالجــة وتشــغيل المعطيــات عــرف تزايــداً ملحوظــاً داخــل معظــم المؤسســات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة، بــل وبيــن الأفــراد وفــي معظــم شــؤون حياتهــم اليوميــة، وهــو الأمــر الــذي خلــق 
نوعــاً مــن التوجــس مــن البيئــة الإلكترونيــة، وامتــدت هــذه التخوفــات إلــى حقيقــة الضمانــات التــي 
تضمــن للمســتخدم أن مــا وصلــه مــن معطيــات لــم يلحقهــا أي تغييــر أثنــاء إرســالها أو اســتلامها أو 
تســجيلها أو حفظهــا، الأمــر الــذي يكــون لــه الأثــر فــي حجيــة هــذه المعطيــات كدليــل أمــام الجهــة 

القضائيــة )3).

ــة  ــات اســتخدام تقني ــات أحــد مقوم ــذه البيان ــة له ــة والجزائي ــة التقني ويلاحــظ أن نظــام الحماي
الاتصــال عــن بعــد فــي الدعــوى الجزائيــة، إذ يحقــق الثقــة والفاعليــة فــي إجــراءات المحاكمــة، ممــا 

يترتــب عليــه تحقيــق الأمــن القضائــي، وســوف نتنــاول ذلــك علــى النحــو الآتــي:

ماينو جيلاني، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات العربية، المجلة الجنائية القومية، 2016، العدد 3،   (1(

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ص: 260.

قصر المشرع الجزائري استخدام تقنية الاتصال عن بعد في قضايا الجنح، وبشروط واضحة تتمثل في موافقة   (2(

المتهم المحبوس من جهة، وموافقة النيابة العامة من جهة أخرى، انظر نص المادة ))1 / 3( من القانون رقم 
))1 - 03( المتعلق بعصرنة العدالة.

عبد الحكيم رزوق، الجرائم المعلوماتية في التشريع المغربي، منشورات سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات   (3(

مرصد الدراسات والأبحاث، الرباط، 2007، ص: 81.
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الفرع الأول: الحماية التقنية.

يقصــد بالحمايــة التقنيــة بأنهــا مجموعــة مــن الوســائل والأدوات والإجــراءات الــلازم توفيرهــا 
لضمــان حمايــة المعلومــات مــن الأخطــار، والتــي تعطــل عمليــة التعــدي علــى البيانــات والســجلات 

الإلكترونيــة، فضــلاً عــن إمكانيــة الوصــول إلــى تحديــد مرتكــب هــذه الأفعــال )1).

وقــد أخضــع المشــرع الإماراتــي تقنيــة الاتصــال عــن بعــد المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
للوائــح وسياســات أمــن المعلومــات المعتمــدة فــي الدولــة )2)، ومظاهــر الحمايــة التقنيــة هــي بإيجاز:

أولاً: تشفير المعطيات والمستندات المتداولة عبر الشبكة.

ــه  ــه بأن ــم تعريف ــه ت ــه، إلا أن ــاً للتشــفير بحــد ذات ــاً قانوني ــي تعريف ــم يضــع المشــرع الإمارات ل
طريقــة أمنيــة تهــدف إلــى حمايــة المعلومــات أيــاً كان نوعهــا، مــن خــلال ترميــز تلــك المعلومــات 
وتحويلهــا إلــى رمــوز غيــر مفهومــة، لمنــع الأشــخاص غيــر المرخــص لهــم مــن الاطــلاع عليهــا 

أو فهمهــا، بحيــث يحتــاج فــك تلــك الرمــوز إلــى مفتــاح )3).

ــي  ــث يختف ــر شــكل المعلومــات مــن صــورة لأخــرى، بحي ــى تغيي ــة التشــفير تعمــل عل فتقني
ــط صاحــب  ــه فق ــن، يعلم ــاح معي ــا إلا مــن خــلال مفت ــا لأصله ــي ولا يمكــن إعادته شــكلها الحقيق

ــا )4). ــراد حمايته ــات الم ــا المعلوم ــي به ــة الت ــى الوثيق ــي الاطــلاع عل الحــق ف

ثانياً: تأمين سرية المعلومات.

يجــب أن تضمــن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد ســرية الاتصــال وأمنــه، ممــا يعنــي أن هــذا النــوع 
مــن المحادثــات لا يمكــن أن يتــم عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي أو عبــر شــبكات غيــر محميــة، 
ــة  ــات المتعلق ــات والمعلوم ــظ البيان ــرض حف ــك بغ ــة، وذل ــال خاص ــبكات اتص ــر ش ــم عب ــل يت ب
ــترجاعها  ــهل اس ــى يس ــد، حت ــن بع ــال ع ــة الاتص ــر تقني ــت عب ــي تم ــة الت ــراءات الجزائي بالإج
والاعتمــاد عليهــا كدليــل فــي الدعــوى الجزائيــة، وقــد أوجــب المشــرع الإماراتــي تســجيل 
الإجــراءات عــن بعــد وحفظهــا، وأن يكــون لهــا صفــة الســرية، وحظــر تداولهــا أو الاطــلاع عليهــا 

علاء عبد الرزاق السالمي، تكنولوجيا المعلومات، )الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع، 2000(، ط 3، ص:   (1(

.94

انظر المادة )9( من القانون الاتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.  (2(

الجهات  في  المعلومات  أمن  لائحة  بشأن   2013 لسنة   )21( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  من   )1( المادة  انظر   (3(

الاتحادية.

الجامعي،  الفكر  دار  )الإسكندرية:  الإلكترونية،  التجارة  لحماية  القانوني  النظام  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد   (4(

2002(، ص: 311. 
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أو نســخها مــن النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي، إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة 
حســب الأحــوال )1).

ويــرى الباحــث أنــه كان مــن المستحســن علــى المشــرع أن يحــدد مــدة الاحتفــاظ بالتســجيلات 
الخاصــة بســماع الشــاهد عــن طريــق الاتصــال عــن بعــد، علــى غــرار مــا فعلــه المشــرع الفرنســي 
ــر  ــم تدمي ــم يت ــن ث ــة، وم ــوى الجزائي ــاء الدع ــخ انقض ــن تاري ــنوات م ــس س ــا بخم ــذي حدده وال

التســجيلات خــلال مــدة معينــة تلــي مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة )2).

ثالثاً: تدوين التصريحات.

يعتبــر مبــدأ التدويــن مــن المبــادئ القضائيــة المســتقرة التــي تنظــم الأعمــال الإجرائيــة، ويعنــي 
هــذا المبــدأ أن جميــع إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة يجــب أن تثبــت كتابــة فــي محضــر يعــد لذلــك، 
ــه، أي  ــذي دون في ــر المحضــر ال ــات حصــول الإجــراء بغي ــه لا يجــوز إثب ــك أن ــرع عــن ذل ويتف

اســتبعاد طــرق الإثبــات الأخــرى فــي هــذا الشــأن )3).

ــى  ــم إثباتهــا فــي محضــر الجلســة حت ــد أن يت ــي لا ب ــق النهائ ــإن إجــراءات التحقي ــم ف ومــن ث
يمكــن القــول بوقوعهــا والتدليــل عليهــا حيــن المنازعــة فــي ذلــك، لــذا أوجــب المشــرع ضــرورة 

حضــور كاتــب الجلســة وأن يتــم تحريــر محضــر بمــا يجــري فــي جلســة المحاكمــة )4).

ــوم أميــن  ــة الاتصــال عــن بعــد أن يق ــة اســتخدام تقني ــوزاري فــي حال ــرار ال ــد أوجــب الق وق
الســر بتدويــن مــا يمليــه عليــه القاضــي أثنــاء الجلســة. كمــا أوجــب أن يحضــر مــع القاضــي فــي 
ــع القاضــي  ــه م ــع علي ــاً، والتوقي ــر المحضــر الكتروني ــى تحري ــب يتول ــد كات ــات عــن بع المحاكم

ــم ))). ــن الخصــوم ووكلائه ــه م ــع علي ــاً دون حاجــة للتوقي إلكتروني

الفرع الثاني: الحماية الجزائية.

تعــد الحمايــة الجزائيــة مــن أهــم صــور الحمايــة القانونيــة والتــي يلجــأ إليهــا المشــرع حينمــا 
يقــدر عــدم كفايــة صــور الحمايــة الأخــرى، وقــد قــرر المشــرع حمايــة جزائيــة للإجــراءات التــي 

انظر نص المادة )8( من القانون الاتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.  (1(

طارق أحمد ماهر زغلول، الحماية الإجرائية للمجني عليهم والشهود والمبلغين - دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،   (2(

مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 2017، المجلد 9)، عدد 1، جامعة عين شمس، ص: 383.

محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الأول، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2013(،   (3(

ص: )7).

مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2008(، ص: )11.  (4(

انظر المادة )7 / 3 / ز( والمادة )10 / 1، 2( من القرار الوزاري رقم )9)2( لسنة 2019.  (((
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تتــم عــن بعــد، وهــي كالآتــي:

أولاً: تجريم إفشاء أسرار التحقيقات التي تتم عن بعد أو نشرها.

لقــد أســبغ المشــرع الإماراتــي صفــة الســرية علــى مــا تــم تســجيله وحفظــه مــن الإجــراءات 
التــي تمــت عــن بعــد، ومــن ثــم تتوافــر جريمــة إفشــاء الســر المهنــي المؤثمــة فــي قانــون العقوبــات 
فــي حــق كل شــخص ينطبــق عليــه وصــف الأميــن علــى الإجــراءات التــي تمــت عــن بعــد، وقــام 
ــن الســلطة  ــى إذن م ــي دون الحصــول عل ــي الالكترون ــن النظــام المعلومات ــا أو نســخها م بتداوله
المختصــة )1). ويقصــد بالإفشــاء فــي هــذا الخصــوص الكشــف بــدون وجــه حــق عــن الإجــراءات 
التــي تمــت عــن بعــد، والافضــاء أو الإخبــار ببيانــات أو معلومــات معينــة إلــى الغيــر بصفــة كليــة 
أو جزئيــة، ولا يعتــد بهــذا الخصــوص بقــدر المعلومــات التــي تــم إفشــاؤها، أو بمــدى علــم الغيــر 
بهــا مــن عدمــه، كمــا لــم يتطلــب القانــون توافــر صفــة خاصــة فــي فاعلهــا، وعليــه يمكــن أن تقــع 
ــة  ــة المنظــورة أمــام الجهــات القضائي ــن بالقضي ــو ارتكبهــا أحــد الأشــخاص المتصلي الجريمــة ول

بحكــم عملــه، أو أي شــخص آخــر اتصــل علمــه بهــذه البيانــات ولــم لــم يكــن موظفــاً عامــاً )2). 

ثانياً: جرائم تقنية المعلومات.

ــة بموجــب  ــد للحماي ــن بع ــة الاتصــال ع ــر تقني ــم عب ــي تت ــة الت ــراءات الجزائي تخضــع الإج
ــة المعلومــات )3)، حيــث عــرف وســيلة تقنيــة المعلومــات بأنهــا: "أي  ــم تقني قانــون مكافحــة جرائ
أداة إلكترونيــة، مغناطيســية، بصريــة، كهروكيميائيــة، أو أي أداة أخــرى تســتخدم لمعالجــة البيانات 
ــيلة  ــمل أي وس ــة، ويش ــف التخزيني ــابية، أو الوظائ ــة والحس ــات المنطقي ــة وأداء العملي الإلكتروني
موصلــة أو مرتبطــة بشــكل مباشــر، تتيــح لهــذه الوســيلة تخزيــن المعلومــات الإلكترونيــة أو 

ــن )4).  ــا للآخري إيصاله

وتتمثــل الحمايــة الجزائيــة للبيانــات المعالجــة إلكترونيــة فــي تجريــم كل صــور الاعتــداء علــى 
بيانــات إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد وبياناتهــا، متــى كان هــذا التعــدي يمثــل جريمــة ))).

ــر  ــي التزوي ــل ف ــات المحكمــة عــن بعــد، فتتمث ــى بيان ــداء عل أمــا بالنســبة لأهــم صــور الاعت

انظر المادة )379( من قانون العقوبات الاتحادي رقم )3( لسنة 1987 وتعديلاته.  (1(

شريف سيد كامل، جرائم الصحافة في القانون المصري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1994(، ص: ))1.  (2(

مرسوم بقانون اتحادي رقم ))( لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (3(

انظر المادة )1( من القانون المذكور.  (4(

أحمد حسام طه، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – الحماية الجنائية للحاسب الآلي، )القاهرة: دار   (((

النهضة العربية 2000(، ط 1، ص: 170.
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المعلوماتــي، ويقصــد بــه تغييــر الحقيقيــة فــي المحــررات أو الوثائــق الالكترونيــة التابعــة للمحكمــة 
ــك مــن صــور  ــة اســتخدامها )1). وكذل ــك بني ــة، وذل ــة المعلوماتي ــة، وهــو مــا يســمى بالوثيق المرئي
الاعتــداء، الدخــول إلــى النظــام المعلوماتــي للمحكمــة مــن قبــل أفــراد غيــر مســموح لهــم بالولــوج 
ــم إثباتهــا  ــة يت ــات مــن هــذا النظــام، فالإجــراءات الرقمي ــى بيان ــة الحصــول عل دون إذن، ومحاول
عــن طريــق المســتند الإلكترونــي والتوقيــع الإلكترونــي، حيــث إن المســتند الالكتروني هــو المرجع 
للوقــوف علــى الإجــراء المتخــذ بحــق أحد أطــراف الدعــوى الجزائيــة ويضفــي التوقيــع الإلكتروني 

حجيــة علــى هــذا المســتند )2). 

المطلب الثالث: الأساس القانوني لتقنية الاتصال عن بعد.

إن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة تجــد أساســها القانوني 
فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة الجديــدة للمســاعدة القضائيــة فــي المســائل الجنائيــة التــي أقرهــا مجلــس 
ــد  ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتعمال تقني ــرت اس ــي أق ــر 2000 والت ــي 30 نوفمب ــي ف ــاد الأوروب الاتح
ــي  ــى هــذه الوســيلة ف ــي عــن بعــد، وجــواز اللجــوء إل ــق الجنائ لمباشــرة بعــض إجــراءات التحقي

ســماع الشــهود والخبــراء )3).

ــائل  ــي المس ــة ف ــاعدة القضائي ــة للمس ــة الأوروبي ــب الاتفاقي ــي المطل ــاول ف ــوف نتن ــك س لذل
ــك  ــة الاتصــال عــن بعــد. وذل ــة مــن اســتخدام تقني ــم موقــف التشــريعات الوطني ــة، ومــن ث الجنائي

ــي: ــى النحــو الآت عل

الفرع الأول: الاتفاقية الأوروبية الجديدة للمساعدة القضائية في المسائل الجنائية.

تعــد هــذه الاتفاقيــة مــن أبــرز الاتفاقيــات الإقليميــة التــي عملــت على تنظيــم إجراءات وشــروط 
اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وهــذه الاتفاقيــة تأتــي فــي إطــار منظومــة التعــاون القانونــي 
والقضائــي بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي، بهــدف مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة والاســتفادة مــن 

الوســائل الحديثــة فــي التحقيــق والمحاكمــة الجزائيــة )4).

حيــث جعلــت اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد مرتبطــاً بحالــة الضــرورة متــى ثبــت اســتحالة 
ــلإدلاء بشــهادته،  ــة المختصــة ل ــام الســلطة القضائي ــول الشــاهد بشــخصه أم ــة مث أو عــدم ملاءم

عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص: 170.  (1(

خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص: 101.  (2(

عادل يحيى القرني، مرجع سابق، ص: 87.  (3(

صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الـ video conference، مجلة دراسات   (4(

علوم الشريعة والقانون، )201، المجلد 42، العدد 1، جامعة الأردن، ص: 6)3.
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وأجــازت – علــى ســبيل الاســتثناء – وفــي نطــاق ضيــق ســماع أقــوال المتهــم واســتجوابه متــى كان 
متواجــداً فــي إقليــم دولــة أخــرى غيــر التــي تتولــى مباشــرة إجــراءات المحاكمــة، بشــرط موافقــة 
المتهــم علــى ذلــك ووجــود اتفــاق خــاص بيــن الدولتيــن مــع مراعــاة قوانينهمــا الجزائيــة الداخليــة 

فــي اســتخدام تلــك التقنيــة )1). 

ــة  ــد اســتخدام تقني ــا عن ــد به ــة يتوجــب التقي ــورة شــروطاً معين ــة المذك ــد فرضــت الاتفاقي وق
ــي: ــد، وهــي كالآت الاتصــال عــن بع

أولاً: عدم ملاءمة أو استحالة حضور الشاهد أمام المحكمة.

ــم توضــح المقصــود بعــدم  ــا ل ــق هــذا الشــرط صراحــة، إلا أنه ــة تحق رغــم اشــتراط الاتفاقي
ملاءمــة أو اســتحالة حضــور الشــاهد بشــخصه لإجــراءات المحاكمــة، كمــا أنهــا لــم تحــدد الجهــة 
المنــوط بهــا تقريــر هــذه الملاءمــة مــن عدمــه، ومــا إذا كانــت هــذه الجهــة هــي الدولــة الطالبــة التــي 

تريــد ســلطاتها مباشــرة الإجــراء، أم الدولــة المنفــذة التــي يتواجــد علــى إقليمهــا الشــاهد.

ــا هــي  ــى إقليمه ــي يتواجــد الشــاهد عل ــة الت ــى أن الدول ــه إل ــي الفق ــرأي الراجــح ف ويذهــب ال
الأقــدر علــى تحديــد مــدى ملاءمــة انتقــال الشــاهد أمــام ســلطات الدولــة الطالبــة لــلإدلاء بشــهادته 
ــة  ــارات المرتبطــة بالظــروف الصحي ــد هــذه الملاءمــة فــي ضــوء الاعتب ــم تحدي مــن عدمــه، ويت
ــام  ــه أم ــد مثول ــدات عن ــه مــن مخاطــر وتهدي ــد يتعــرض ل ــا ق ــة، أو م ــه العمري للشــاهد أو مرحلت

ــة )2). ســلطات هــذه الدول

ثانياً: عدم تعارض استخدام تقنية الاتصال عن بعد مع قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ.

اشــترطت الاتفاقيــة ألا ينطــوي اســتخدام هــذه التقنيــة علــى تعــارض مــع المبــادئ الأساســية 
ــه  ــدّرت أن ــة إذا ق ــة رفــض اســتخدام هــذه التقني ــإن للدول ــم ف ــذة، ومــن ث ــة المنف ــي الدول ــون ف للقان

ــادئ الأساســية لقانونهــا )3).  ــى إهــدار المب ــؤدي إل ي

فاســتخدام هــذه التقنيــة فــي ســماع شــاهد يتواجــد فــي إقليــم الدولــة المنفــذة، هــو فــي الأصــل 
ــة  ــإن مباشــرة دول ــم ف ــة، ومــن ث ــك الدول ــي يدخــل فــي اختصــاص تل مباشــرة لاختصــاص قضائ

انظر الفقرة الأولى من المادة )10( من الاتفاقية الأوروبية الجديدة للمساعدة القضائية في المسائل الجنائية لسنة   (1(

.2000

عمر سالم، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية - دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(،   (2(

ط 1، ص: )19.

انظر الفقرة الثانية من المادة )10( من الاتفاقية الأوروبية الجديدة للمساعدة القضائية في المسائل الجنائية لسنة   (3(

.2000
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أخــرى لهــذا الاختصــاص عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد يســتوجب موافقــة الدولــة المنفــذة 
التــي يوجــد فيهــا الشــخص المطلــوب منــه الإدلاء بأقوالــه، ولهــذه الدولــة أن تقــدر مــدى تعــارض 

هــذا الإجــراء مــع المبــادئ الأساســية لقانونهــا )1).

ثالثاً: توافر الوسائل والإمكانيات التي تمكن الدولة المنفذة من استخدام هذه التقنية.

اشــترطت الاتفاقيــة لاســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد أن تتوافــر لــدى الدولــة المطلــوب منهــا 
التنفيــذ الإمكانيــات والوســائل الفنيــة التــي تمكنهــا مــن ذلــك، وفــي حــال عجزهــا عــن توفيــر تلــك 
الإمكانيــات وتلــك الوســائل، يمكــن لهــا أن ترفــض اســتخدام هــذه التقنيــة، إذ قــد يكــون اســتخدامها 
ــدات  ــر المع ــث توفي ــذ، مــن حي ــا التنفي ــوب منه ــة المطل ــان بالنســبة للدول ــي بعــض الأحي ــاً ف مكلف

اللازمــة لذلــك، ممــا ينطــوي عليــه نفقــات ماليــة باهظــة )2).

رابعاً: حصر استخدام هذه التقنية في مجال سماع الشهود والخبراء.

يقتصــر اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعد فــي الاتفاقيــة الأوروبية الجديــدة للمســاعدة القضائية 
فــي مجــال ســماع شــهادة الشــهود وإفــادة الخبــراء، ويبــدو أن واضعــي هــذه الاتفاقيــة أرادوا مــن 
خــلال هــذا الشــرط أن يحصــروا اســتخدام هــذه التقنيــة فــي الإجــراءات التــي لا تثيــر الكثيــر مــن 

المشــكلات القانونيــة.

فــإذا توافــرت الشــروط الســابقة فــإن الدولــة المنفــذة تلتــزم بإعــلان الشــهود المطلــوب مثولهــم 
لــلإدلاء بأقوالهــم بالمــكان والزمــان المحدديــن لســماع شــهادتهم )3). ويجــب علــى الدولــة المنفــذة 
التــي يتواجــد علــى إقليمهــا الشــاهد اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة وتطبيــق قانونهــا الوطنــي إزاء 
ــك أو الإدلاء  ــزم بذل ــه مل ــال كون ــي ح ــهادة ف ــض الإدلاء بالش ــن رف ــاهد ع ــؤولية الش ــر مس تقري

ببيانــات كاذبــة )4).

ــة  ــم مباشــرة إدلاء الشــاهد بشــهادته عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد تحــت رقاب ويجــب أن تت
أحــد أعضــاء الســلطة القضائيــة المختصــة بالدولــة المنفــذة وإشــرافه، ويتمثــل دور ممثــل الســلطة 
القضائيــة للدولــة المنفــذة فــي التأكــد مــن ضمــان احتــرام المبــادئ الأساســية لقانــون الدولــة المنفــذة، 

ودون أن يكــون لــه الحــق فــي توجيــه الأســئلة أو الاســتجواب أو إبــداء الملاحظــات ))).

عادل يحيى القرني، مرجع سابق، ص: 97.  (1(

عمر سالم، مرجع سابق، ص: 197.  (2(

خالد موسى توني، مرجع سابق، ص: ))1.  (3(

انظر الفقرة الثامنة من المادة )10( من الاتفاقية المذكورة.  (4(

انظر البند )أ( من الفقرة الخامسة من نص المادة )10( من الاتفاقية.  (((
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كمــا يجــوز لــكل مــن الدولــة الطالبــة والدولــة المنفــذة الاتفــاق فيمــا بينهمــا علــى اتخــاذ بعــض 
الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الشــهود الذيــن يدلــون بأقوالهــم عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، كمــا 
يكــون للشــاهد الحــق فــي الامتنــاع عــن الأدلاء بشــهادته اســتناداً لمــا يقــرره القانــون مــن أعــذار 
ــن  ــي قواني ــا ف ــذه الأعــذار منصــوص عليه ــت ه ــأداء الشــهادة، ســواء كان ــزام ب ــن الالت ــة م معفي

الدولــة الطالبــة أو قوانيــن الدولــة المنفــذة )1).

الفرع الثالث: موقف التشريعات الوطنية من استخدام تقنية الاتصال عن بعد.

عمــدت العديــد مــن التشــريعات إلــى اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي مجــال التحقيــق 
ــد  ــا ق ــة، وم ــا مــن تيســير الإجــراءات الجزائي ــب عليه ــد يترت ــا ق ــة، نظــراً لم والمحاكمــة الجزائي
يترتــب عليهــا مــن أغــراض ومزايــا تســهم فــي تطويــر العدالــة الجنائيــة. وســوف نتناولهــا علــى 

النحــو الآتــي:

أولاً: تشريعات أجنبية.

التشريع الإيطالي:. 1

ــة  ــتخدام تقني ــازت اس ــي أج ــريعية الت ــات التش ــل التنظيم ــن أوائ ــي م ــر التشــريع الإيطال يعتب
ــذي  ــذي أقــر بهــذه الوســيلة عــام 1992 )2)، وال الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجنائيــة وال
أجــاز للمحكمــة الاســتماع إلــى شــهادة الشــهود مــن أماكــن تواجدهــم فــي الجرائــم المرتكبــة مــن 
عصابــات المافيــا مــن خــلال اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، لمــا فيــه حمايــة لهــم عنــد الإدلاء 

بشــهادتهم )3).

ــماع  ــي س ــد ف ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــة باس ــق العدال ــي مرف ــرع الإيطال ــزم المش وأل
شــهادة الشــهود إذا كان الشــاهد خاضــع لبرنامــج حمايــة، أو كان متهمــاً فــي القضيــة نفســها وقبــل 

ــة )4). ــه أو حجبهــا لأســباب أمني ــر هويت ــم تغيي ــد ت ــة، أو إذا كان الشــاهد ق التعــاون مــع العدال

انظر البند )ب، هـ( من الفقرة الخامسة من نص المادة )10( من الاتفاقية.  (1(

انظر نص المادة )3( من القانون رقم 11 الصادر في 07 يناير 1998 بشأن المشاركة في الإجراءات الجنائية   (2(

عن بعد، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الإيطالية رقم 30 بتاريخ 06 - 02 - 1998، ودخل حيز التنفيذ 
في 21 فبراير 1998.

حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مبدأ الشفهية والتقنيات الحديثة في المحاكمات الجنائية، مجلة البحوث القانونية   (3(

والاقتصادية، 2011، العدد 49، ص: 39.

عمر عبد المجيد مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات   (4(

الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 2008، المجلد 6، العدد 1، 
الكويت، ص: 393.
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كمــا يمكــن للمحكمــة زيــادة علــى الحــالات الســابقة أن تلجــأ إلــى اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن 
بعــد إذا مــا طلبهــا أي طــرف مــن أطــراف الدعــوى، أو عنــد وجــود إجــراءات خاصــة تمنع الشــاهد 
مــن المثــول أمــام المحكمــة، وفــي كل الأحــوال يجــوز للمحكمــة الخــروج علــى هــذا الالتــزام إذا 
كان هنــاك مــا يقتضــي حضــور الشــاهد لقاعــة المحكمــة أو كان مثولــه أمــام المحكمــة ضروريــاً 

للفصــل فــي الدعــوى )1).

التشريع الفرنسي:. 2

ــي ســماع الشــاهد أو  ــة الاتصــال عــن بعــد ف أجــاز التشــريع الفرنســي اللجــوء اســتخدام تقني
اســتجوابه، وباســتخدام تقنيــات صوتيــة مناســبة لا تســمح بالتعــرف علــى شــخصيته، وتتجلــى هــذه 
ــة  ــة مــع الشــاهد مجهــل الهوي ــب المواجه ــي طل ــم ف ــه المشــرع مــن حــق المته ــا قنن الإجــازة فيم
ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة )61 - 706( م ــه الم ــا أوردت ــاً لم ــك وفق ــرة وذل ــر مباش ــائل غي بوس

ــة)2). الجنائي

ــة الاتصــال عــن بعــد خــلال إجــراءات  ــد فصّــل المشــرع الفرنســي أحــكام اســتخدام تقني وق
ــهود  ــماع الش ــد لس ــن بع ــة الاتصــال ع ــتخدام تقني ــى اس ــوء إل ــاز اللج ــث أج ــهود، حي ــة الش حماي
المجهليــن، ويجــوز للمتهــم أن يطلــب المواجهــة مــع الشــاهد باســتخدام هــذه الوســائل، ويســمح لــه 
فــي مثــل هــذه الحــالات بالاســتماع إلــى الشــاهد عــن بعــد أو باســتجوابه عــن طريــق محاميــه بنفــس 
الوســائل. إلا أنــه فــي مثــل هــذه الحــالات يتــم تغييــر صــوت الشــاهد عــن طريــق الوســائل التقنيــة 

المناســبة لضمــان عــدم الكشــف عــن هويتــه )3). 

ثانياً: تشريعات عربية.

القانون المغربي:. 1

أجــاز قانــون المســطرة الجنائيــة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجنائيــة، 
إذ أجــاز للمحكمــة أن تأمــر بنــاءً علــى طلــب النيابــة العامــة بســماع شــهادة الشــهود باســتعمال تقنيــة 
ــه بالمتهــم أو دفاعــه  الاتصــال عــن بعــد، بشــرط أن يكــون حضــور الشــاهد للمحكمــة أو مواجهت
مــن شــأنه تعريــض حياتــه أو ســلامته الجســدية أو حيــاة أحــد أفــراد أســرته أو أقاربــه أو ســلامتهم 

الجســدية للخطــر أو مصالحهــم الأساســية، وأن توجــد دلائــل علــى ذلــك )4).

انظر المادة )3( من القانون الإيطالي رقم )11( لسنة 1998.  (1(

طارق أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص: )38.  (2(

انظر المادة )71 - 706( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.  (3(

المادة )347( من القانون رقم )22.01( المتعلق بالمسطرة الجنائية، بمقتضى ظهير شريف رقم ))1.02.2   (4(
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ــة  ــام 2016 بمحكم ــي ع ــد ف ــن بع ــة ع ــام المحاكم ــة لنظ ــت أول تجرب ــك، انطلق ــاً لذل وتطبيق
ــع الســجين بســجن  ــد م ــة الاتصــال عــن بع ــم اســتخدام تقني ــث ت ــدار البيضــاء، حي الاســتئناف بال
ــوم بنصــل الصــوت والصــورة  ــزودة بشاشــات عــرض تق ــة م ــز قاع ــن خــلال تجهي ــة، م عكاش
مباشــرة للشاشــات الموجــودة بقاعــة المحكمــة أمــام القضــاة والنيابــة العامــة، إضافــة إلــى توفيــر 

ــور )1). ــرة للجمه شاشــة عــرض كبي

التشريع البحريني:. 2

أعطــى المشــرع البحرينــي للتطــور التقنــي أهميــة واضحــة فــي مجــال حمايــة الشــهود، وذلــك 
مــن خــلال ســماحه بإمكانيــة اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي أداء الشــهادة وذلــك خروجــاً 
ــك  ــه الشــهادة، وذل ــاء أدائ ــي ضــرورة الكشــف عــن شــخصية الشــاهد أثن عــن القواعــد العامــة ف

تقريــراً منــه إلــى إضفــاء المزيــد مــن الحمايــة للشــهود أثنــاء إدلائهــم بالشــهادة.

حيــث نجــد المــادة )82( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــد نصــت علــى: "ومــع ذلــك يجــوز 
للنيابــة العامــة تســجيل كافــة وقائــع ومجريــات التحقيــق صوتيــاً ومرئيــاً بمــا فــي ذلــك اســتجواب 
المتهــم وشــهادة الشــهود، ولهــا إن تعــذر حضــور شــاهد أو توافــرت بشــأنه ظــروف توجــب حمايتــه 
لاعتبــارات تقدرهــا، وأن تلجــأ إلــى اســتعمال وســائل التقنيــة الحديثة في ســماع وتســجيل شــهادته".

ــة المحاكمــة، إذ  ــك فــي مرحل ــر وضــع مشــابه لذل كمــا وجــاءت المــادة )223 مكــرر( بتقري
نصــت علــى أنــه: ".. يجــوز للمحكمــة أن تلجــأ فــي ســماع الشــهود مــن لديــه معلومــات فــي الدعوى 
إلــى اســتعمال التقنيــة الحديثــة الســمعية والبصريــة ســواء كان ذلــك بالنقــل الأثيــري إليهــا خــلال 
ــارات  ــدره المحكمــة مــن الاعتب ــا تق ــاً لم ــك وفق ــاد الجلســة أو بعــرض تســجيل للشــهادة، وذل انعق
ــب  ــروف توج ــق ظ ــك أو تحقي ــن ذل ــية م ــذاء أو الخش ــاهد للإي ــرض الش ــع تع ــة: ..3 -  توق الآتي

ــه". حمايت

ــأن  ــهود ب ــة الش ــه بحماي ــي إجراءات ــدد ف ــد ش ــي ق ــرع البحرين ــن أن المش ــك يتبي ــن كل ذل م
أجــاز أن تــؤدى تلــك الشــهادة عبــر وســائل تقنيــة معينــة، ســواء كان ذلــك فــي مرحلــة التحقيــق أو 
المحاكمــة، ولا يهــم بعــد ذلــك أن يكــون أداء الشــهادة بشــكل مباشــر وهــو باســتخدام تقنيــة الاتصــال 
ــي إدلاء  ــم عــرض لتســجيل الشــهادة، وهــذا يعن ــاء جلســة المحاكمــة أو أن يت ــك أثن عــن بعــد وذل

الشــاهد بشــهادته بواســطة الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة أو بواســطة أجهــزة الفيديــو وغيرهــا.

المؤرخ في 03 أكتوبر 2002. منشور بالجريدة الرسمية العدد )078)).

حسن مقنع، المغرب يبحث إمكانات إدخال "المحاكمة عن بعد" إلى محاكمته، مقال منشور في جريدة العرب   (1(

الدولية، العدد )1)138(، 03 - 10 - 2016. آخر زيارة 28 - 07 - 2020 الموقع الإلكتروني: 

https://aawsat.com/home/article/772446.
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المبحــث الثانــي: أثــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي تحقيــق مقتضيــات المحاكمــة 
ــة العادل

تحــرص التشــريعات الجزائيــة المختلفــة وكذلــك المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة علــى تأكيد حق 
المتهــم فــي المحاكمــة العادلــة، بمــا يســتوجبه ذلــك مــن توجيــه الاتهــام إليــه أمــام محكمــة مســتقلة 
محايــدة منشــأة بحكــم القانــون، تباشــر فيهــا إجــراءات المحاكمــة بشــكل علنــي يتيــح لــه الدفــاع عــن 

نفســه، مــع تمكينــه مــن حضــور جلســات المحاكمــة وضمــان حقــه فــي مواجهــة الخصــوم )1).

ــة قــد تصطــدم فــي مضمونهــا مــع تدابيــر الحمايــة  إلا أن بعــض مقتضيــات المحاكمــة العادل
الإجرائيــة الشــهود والتــي لا تقــل عنهــا أهميــة، وأهمهــا مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم )2). 

ولعــل مــن أبــرز التدابيــر المعنيــة بحمايــة الشــهود - والتــي تهــم موضــوع دراســتنا - تــدور 
حــول تجهيــل الشــهود فــي نطــاق الدعــوى الجزائيــة، باعتبارهــا وســيلة تثيــر إشــكالية فــي تحقيــق 
ــة  ــة، وكيــف يمكــن لتقني ــات المحاكمــة العادل ــب مــن متطلب ــن الخصــوم كمتطل ــدأ المواجهــة بي مب
الاتصــال عــن بعــد فــي المحاكمــات الجزائيــة تحقيــق تــوازن بيــن حقــوق الدفــاع وواجــب توفيــر 

الحمايــة اللازمــة للشــاهد. وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: تجهيل الشهود كوسيلة إجرائية لحماية الشاهد.

مــن القواعــد القانونيــة الأساســية لســماع شــهادة الشــهود هــو التحقــق مــن شــخصية الشــاهد، 
ــة أو  ــة الهوي ــق الرســمية كجــواز الســفر أو بطاق ــك بإحــدى الوثائ ــق مــن ذل ــم التحق وعــادةً مــا يت
أيــة وثيقــة أخــرى تثبــت شــخصية حاملهــا. فضــلاً عــن أن الأصــل العــام هــو أن تكــون شــخصية 

الشــاهد معلومــة لــدى جميــع أطــراف الدعــوى الجزائيــة )3).

بيــد أنــه فــي أحيــان كثيــرة قــد تلجــأ المحكمــة إلــى إخفــاء شــخصية الشــاهد )تجهيلــه(؛ وذلــك 
لحمايتــه مــن التأثيــر أو الضغــط النفســي أو مــن الاعتــداء عليــه، لمــا قــد تمثلــه شــهادته مــن أهميــة 

فــي ســير الدعــوى الجزائيــة، أو مــا قــد يلحــق بعــض الأشــخاص مــن ضــرر بســبب ذلــك )4).

عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،   (1(

1999(، ص: )10.

نور الدين الواهلي، مخاطر حماية الشهود على شروط العلانية والحضورية والتواجهية، مجلة الحقوق، 2013،   (2(

عدد 18، المغرب، ص: 122.

عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية - دراسة مقارنة، )بيروت: المؤسسة الجامعية   (3(

للدراسات والنشر، 2011(، ط 1، ص: 71.

الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مكتب الأمم المتحدة   (4(

المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورك، 2008، ص: 38.
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وهــذه الحالــة تفتــرض المحافظــة علــى ســرية البيانــات الشــخصية للشــاهد دون وصولهــا لعلــم 
ــف الدعــوى أو  ــي مل ــاهد ف ــات الشــخصية للش ــك بحجــب البيان ــور، وذل ــاع والجمه ــم والدف المته
بتضميــن هويــة مســتعارة أو غيــر صحيحــة للشــاهد فــي المحاضــر والوثائــق التــي ســتقدم للمحكمــة 

بشــكل يحــول دون تعــرف المتهــم والدفــاع علــى هويتــه الحقيقيــة )1). 

وســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب المتطلبــات الأساســية لتجهيــل الشــاهد، وضمانــات الأخــذ 
بهــذا التدبيــر كوســيلة لحمايــة الشــهود. وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول: متطلبات عدم الكشف عن شخصية الشاهد.

حرصــت التشــريعات المنظمــة لبرامــج حمايــة الشــهود )2) علــى إحاطتهــا بشــروط صارمــة 
للقبــول بهــا، كمــا أن مخالفــة هــذه الشــروط أو الخــروج عــن نطاقهــا يمثــل ســبباً فــي إنهــاء الحمايــة، 
ــة الشــاهد المجهــل. إلا أن التشــريعات اختلفــت فــي محــددات تجهيــل  ــي الكشــف عــن هوي وبالتال
الشــاهد والشــروط المتطلبــة لــه، وذلــك تبعــاً لاختــلاف السياســة الجنائيــة والإجرائيــة للدولــة ذاتهــا 

والأهــداف المبتغــى تحقيقهــا )3).

إلا أن أغلــب التشــريعات التــي أخــذت بنظــام تجهيــل الشــهود تتفــق علــى شــروط أساســية لا 
يمكــن إغفالهــا، وســنتناول شــرطين أساســيين لتجهيــل الشــاهد:

أولاً: احتمال تعرض الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو أقربائه للخطر.

يلــزم لتجهيــل شــخصية الشــاهد أن يثبــت أن إدلاء الشــاهد بشــهادته قــد يترتــب عليــه احتمــال 
تعرضــه أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقربيــن لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو ســلامة البــدن)4).

وتجــدر بنــا الإشــارة إلــى تعــدد الاتجاهــات الفقهيــة بشــأن تحديــد ماهيــة الخطــر كشــرط مــن 
شــروط تجهيــل الشــاهد، حيــث ذهــب جانــب مــن الفقــه بالقــول بأنــه موقــف موضوعــي يولــد حالــة 
مــن الشــك بيــن تحقــق النتيجــة وعــدم تحققهــا، بينمــا ذهــب جانــب آخــر إلــى القــول بأنــه الضــرر 

ماينو جيلاني، مرجع سابق، ص: 269.  (1(

ومن التشريعات المنظمة لبرامج حماية الشهود نجد على سبيل المثال التشريع الفرنسي بمقتضى القانون رقم   (2(

1062 - 2001 الذي أدرج بمقتضاه الباب 21 إلى قانون الإجراءات الجنائية بعنوان "حماية الشهود"، والتشريع 

الأمريكي بموجب قانون إصلاح أمن الشاهد لسنة 1984.

طارق أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص: )20.  (3(

نشير هنا إلى أن مشروع قانون حماية الشهود والمصادر السرية الإماراتي اشترط لحماية الشاهد أن تكون هناك   (4(

جدية للتهديد الذي يتعرض له الشاهد، وذلك في المادة )8( من المشروع.
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الــذي يهــدد المصلحــة التــي يحميهــا القانــون بنــص تجريمــي )1). كمــا عرفــه البعــض بأنــه حالــة 
جديــة تنــذر بالضــرر تقــوم حيــن يطــرأ علــى صعيــد الواقــع عامــل مــن العوامــل التــي دلــت الخبــرة 
ــرن العامــل  ــى اقت ــك مت ــى إحــداث الضــرر، وذل ــة عل ــى قدرتهــا فــي ظــروف معين الإنســانية عل

بتلــك الظــروف )2).

ويمكــن ملاحظــة أنــه يتطلــب لتحقــق هــذا الشــرط مجــرد احتمــال تعــرض الشــاهد أو أي مــن 
أفــراد أســرته أو المقربيــن لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو المســاس بســلامة البــدن، وبالتالــي 
الركــون إلــى مبــدأ الاحتماليــة فــي تقديــر الخطــر، إذ لا يشــترط أن يكــون الخطــر مؤكــد الحــدوث. 
فالاســتناد إلــى هــذا المعيــار يتفــق والطبيعــة القانونيــة لإجــراءات حمايــة الشــهود باعتبارهــا مــن 

التدابيــر الجنائيــة الوقائيــة )3). 

ثانياً: قدرة الشاهد على تقديم أدلة مفيدة للإجراءات.

لابــد أن يثبــت الشــاهد أن لديــه القــدرة علــى تقديــم أدلــة إثبــات مفيــدة للإجــراءات مــن شــأنها 
الكشــف عــن الحقيقــة، والأمــر هنــا يخضــع لتقديــر مــن لــه الحــق فــي تقريــر التجهيــل، وبالتالــي 
تقديــر مــا إذا كان الشــاهد لديــه مــا يمكنــه مــن تقديــم أدلــة إثبــات تســاعد فــي الكشــف عــن الحقيقــة 
مــن عدمــه، ويمكــن التوصــل إلــى هــذه النتيجــة مــن خــلال ملابســات وظــروف ارتــكاب الجريمــة 
وســريان الإجــراءات بشــأنها ومــدى علاقــة الشــاهد بوقائعهــا، وقدرتــه علــى تقديــم أدلــة تســاعد 
علــى الكشــف عــن مرتكبهــا. ويــرى البعــض أن هــذا الشــرط يعتبــر مــن الصعوبــات العمليــة التــي 
ــي ســيقدمها  ــة الت ــة الأدل ــى مصداقي ــة عل ــة الرقاب ــك لصعوب ــة؛ وذل تواجــه نظــام الشــهادة المجهل
الشــاهد محــل الحمايــة. ولا يشــترط فــي هــذه الحالــة أن يثبــت علــى وجــه اليقيــن أن لــدى الشــاهد 
ــم  ــى تقدي ــه مجــرد القــدرة عل ــدة للإجــراءات، وإنمــا يكفــي أن تتوافــر لدي ــات مفي ــة إثب بالفعــل أدل

مثــل هــذا النــوع مــن الأدلــة )4).

ــه  ــة الشــهود والمصــادر الســرية فإن ــون الاتحــادي بشــأن حماي ــا يخــص مشــروع القان وفيم
ــه ذات  ــوب حمايت ــاهد المطل ــهادة الش ــون ش ــاهد أن تك ــة الش ــج حماي ــي برنام ــول ف ــترط للقب اش

دار  )الإسكندرية:  مقارنة،  دراسة   – الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الشهود  حماية  محمد،  مصطفى  أمين   (1(

المطبوعات الجامعية، 2010(، ص: 8).

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام - دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية،   (2(

1992(، ص: 16.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  العقاب،  وعلم  الإجرام  علم  في  الوجيز  عبدالرحيم،  آمال  و  عثمان  أنور  يسر   (3(

2008(، ص: 118.

الحقوق  كلية  دكتوراة،  مقارنة، أطروحة  - دراسة  الجنائية  الإجراءات  في  الشهود  الدين، حماية  حسيبة محي   (4(

والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2018، ص: 41.
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ــة)1). أهمي

الفرع الثاني: ضمانات الأخذ بنظام الشهادة المجهلة.

بالنظــر لمــا قــد يمثلــه نظــام تجهيــل الشــهود مــن خطــر المســاس بضمانــات المتهــم، والتــي 
تكفــل لــه محاكمــة جنائيــة عادلــة يتوفــر لــه مــن خلالهــا كافــة حقــوق الدفــاع، فــإن التمــادي فــي 
هــذه الحمايــة دون رقابــة قضائيــة قــد يصبــح عمــلاً خطيــراً فــي مرحلــة المحاكمــة، الأمــر الــذي 
يترتــب عليــه إخــلالاً حقيقيــاً بمقتضيــات المحاكمــة العادلــة، إذ لابــد مــن وجــود قيــود وضمانــات 
تحــد مــن مخاطــر تجهيــل الشــهود علــى حقــوق الدفــاع )2). وســوف نتنــاول تلــك الضمانــات علــى 

النحــو الآتــي:

أولاً: عدم اعتبار الشهادة المجهلة الدليل الوحيد للإدانة.

إن اســتناد المحكمــة إلــى شــهادة شــاهد مجهــل الهويــة وحدهــا دون أن يؤيدهــا دليــل آخــر يبقــى 
ــى مجــرد  ــم، وتبق ــي إصــدار الحك ــا ف ــا وحده ــي اعتماده ــر مستســاغ، ولا يجــوز بالتال ــراً غي أم
ــا  ــى به ــا، شــأنها شــأن تصريحــات الشــهود المدل ــا حجــة بمفرده ــوم به ــات لا تق ــات ومعلوم بيان
أمــام مأمــور الضبــط القضائــي والتــي لا ترقــى إلــى درجــة الشــهادة، إذ يلــزم أن تؤســس المحكمــة 

حكمهــا علــى عناصــر إثبــات أخــرى إلــى جانــب الشــهادة المجهلــة )3).

فــإذا كانــت الشــهادة المجهلــة هــي الدليــل الوحيــد علــى إدانــة المتهــم، فإنــه لا يمكــن تجهيــل 
هويــة الشــاهد فــي هــذه الحالــة، حيــث يتعيــن عليــه مواجهــة المتهــم والدفــاع لمناقشــته فــي شــهادته 
ــة الاتصــال عــن بعــد دون  ــك باســتخدام تقني ــع الأطــراف، وذل ــة وبحضــور جمي فــي جلســة علني

تمويــه الصــوت والصــورة )4).

ــد اســتقر علــى عــدم قبــول  ــى أن الفقــه والقضــاء الأوروبــي ق ــا إل ومــن الجديــر الإشــارة هن
ــل أن  ــة، إذ تشــترط لقبولهــا كدلي ــة قطعي ــه إدان ــد تؤســس علي ــة وحي ــل إدان ــة كدلي الشــهادة المجهل
تكــون هــذه الشــهادة أحــد مصــادر اســتقاء الدليــل وتعــزز الأدلة الأخــرى الموجــودة في الدعــوى))).

انظر المادة )8( من مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود والمصادر السرية.  (1(

بوكر رشيدة، تدابير حماية أمن الشاهد بين ضرورات مكافحة الجريمة وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة الأستاذ   (2(

الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 2018، عدد 9، الجزائر، ص: 946.

نور الدين الواهلي، مرجع سابق، ص: 123.  (3(

النهضة  دار  )القاهرة:  التائب،  والمرتكب  والخبراء  والضحايا  والمبلغين  الشهود  أمن  حماية  الدعدع،  أشرف   (4(

العربية، 2012(، ط 1، ص: )2.

.Cour. E.D.H, 27 septembre 1990, Windish c .Autriche, série A, n0 186  (((
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ثانياً: السماح للمتهم بالاعتراض على الشهادة المجهلة.

إذا كان يســمح للشــاهد المجهــل الهويــة بــالإدلاء بشــهادته بــدون حضــور المتهــم، أو مــن خــلال 
ــم أو  ــه يجــب مراعــاة الســماح للمته ــق أو القضــاء، فإن ــة التحقي ــى جه ــو يعــرض عل شــريط فيدي
محاميــه بالاعتــراض علــى الشــهادة المجهلــة، إذ يجــب علــى الدولــة أن تــوازن بيــن حقــوق الدفــاع 
ــل  ــي كل الأحــوال ألا تمــس إجــراءات تجهي ــزم ف ــة اللازمــة للشــاهد، ويل ــر الحماي وواجــب توفي
ــد مــن توفيــر الوســائل المناســبة للاعتــراض علــى إجــراء  الشــهود حقــوق الدفــاع، وبالتالــي لا ب

الشــهادة المجهلــة مــن قبــل المتهــم والدفــاع )1).

ــهادة  ــي الش ــن ف ــي الطع ــاع ف ــق الدف ــان ح ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــررت المحكم ــا ب كم
المجهلــة بقولهــا: "أن الدفــاع الــذي يجهــل هويــة الشــاهد لا شــك أنــه بحاجــة إلــى بعــض التفاصيــل 
التــي تســاعده علــى معرفــة مــا إذا كانــت هــذه الشــهادة مغرضــة أم كيديــة أو غيــر محــل للثقــة" )2).

أمــا مشــروع القانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة الشــهود والمصــادر الســرية، فإنــه لــم يعطــي 
ــرى الباحــث ضــرورة أن ينــص  ــل الشــاهد، وي ــرار تجهي ــى ق ــراض عل ــي الاعت المتهــم الحــق ف
المشــروع علــى حــق المتهــم فــي الاعتــراض علــى قــرار التجهيــل لتمكينــه مــن ممارســة حقــوق 
الدفــاع، وإقــرار مواجهــة المتهــم للشــاهد المشــمول بالحمايــة مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 

فــي حالــة رفــض هــذا الأخيــر الكشــف عــن هويتــه.  

المطلب الثاني: دور تقنية الاتصال عن بعد في تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

ــوق  ــرام حق ــى ضمــان احت ــل الشــاهد إل ــي أخــذت بنظــام تجهي ــة التشــريعات الت ســعت غالبي
الدفــاع، وذلــك باعترافهــا بحــق المتهــم ودفاعــه فــي المطالبــة بمواجهــة الشــاهد المجهّــل بوســائل 

انظر المادة )6 / 1( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة في روما بتاريخ 04 نوفمبر 0)19؛ الموقع   (1(

الإلكتروني:

www.echr.coe.int.

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين،   (2(

المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نيويورك، 2003، ص: 263؛ الموقع الإلكتروني:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter0ar.pdf.
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غيــر مباشــرة )1)، ومــن ضمنهــا تقنيــة الاتصــال عــن بعــد )2).

ــي  ــة ف ــة الحديث ــات التكنولوجي ــن المعطي ــتفادة م ــى الاس ــريعات إل ــذه التش ــت ه ــث اتجه حي
مجــال التحقيــق والمحاكمــة الجنائيــة لضمــان مزيــد مــن الحمايــة للشــهود، وذلــك بإجــازة الاســتعانة 
بالتقنيــات الحديثــة إلــى جانــب اســتعمال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد لســماع الشــاهد مخفــي الهويــة، 
والتــي تســمح بكتمــان هويتــه مــن جهــة، وتســمح مــن جهــة أخــرى بإجــراء المواجهــة بيــن الشــاهد 
والمتهــم والدفــاع، ومــن ثــم الحصــول علــى شــهادة خاليــة مــن أي زيــف أو زيــغ وصــولاً لخدمــة 

العدالــة الجنائيــة )3).

ــدى  ــن الخصــوم، وم ــة بي ــدأ المواجه ــوم مب ــب مفه ــذا المطل وســوف ســنتناول مــن خــلال ه
ــي: ــى النحــو الآت ــك عل ــدأ. وذل ــق هــذا المب ــي ضمــان تحقي ــة الاتصــال عــن بعــد ف ــة تقني فاعلي

الفرع الأول: مفهوم مبدأ المواجهة بين الخصوم.

ــراءات  ــع إج ــور جمي ــي حض ــوم ف ــع الخص ــق جمي ــو ح ــدأ ه ــذا المب ــه ه ــا يقتضي إن أول م
المحاكمــة، ويكــون لــكل خصــم الحــق فــي أن يســمع أو يحــاط علمــاً بــكل طلــب أو دفــاع يتقــدم بــه 
خصمــه. ويقتضــي هــذا المبــدأ أن يكــون لــكل خصــم الحــق فــي أن يطــرح مــا لديــه مــن أدلــة، وفــي 
ــة التــي يقدمهــا خصمــه. ويتفــرع عــن هــذا المبــدأ عــدم جــواز اســتناد القاضــي  أن يدحــض الأدل

بحكمــه علــى دليــل لــم يطــرح فــي الجلســة، فلــم يتــح للخصــوم مناقشــته )4).

ومــن شــأن حضــور المتهــم إلــى جلســة المحاكمــة تحقيــق فــرص مناقشــة الأدلــة المطروحــة 
والإدلاء بأقوالــه، والــذي يــؤدي إلــى تمكيــن المحكمــة مــن تمحيــص الأدلــة بنــاءً علــى مــا يطرحــه 
ــاً  ــتعمالاً صائب ــة اس ــح للمحكم ــا يتي ــم، م ــة إليه ــئلة موجه ــن أس ــهود م ــة الش ــاء مناقش ــم أثن المته

ونذكر على سبيل المثال التشريع الفرنسي، وطبقاً للمادة )61 - 706( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي   (1(

أجاز إمكانية مواجهة المتهم مع الشاهد بوسائل غير مباشرة، ومنها تقنية الاتصال عن بعد، حيث يجوز أن يستمع 
لصوت الشاهد بواسطة وسائل فنية معينة لا تكشف عن شخصيته. وكذلك أجاز التشريع الأمريكي في أغلب 

الولايات استخدام تقنية الاتصال عن بعد لحماية الشاهد من أي تأثير نفسي جراء إدلائه بالشهادة.

أسامة شاهين وسمير الششتاوي، شهادة الشهود وأثرها في المحاكم الجنائية، )القاهرة: مركز العدالة للمحاماة   (2(

والاستشارات القانونية، 2012(، ط 1، ص: )19.

كوسر عثامنية، الحماية الجنائية للشهود المهددين، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، )201، المجلد 23، جامعة   (3(

زيان عاشور بالجلفة، ص: 187.

القوانين الأردنية  المحاكمات الجزائية - دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في  كامل السعيد، شرح قانون أصول   (4(

والمصرية والسورية وغيرها، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، )200(، ص: 80).
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ــة )1). لســلطتها التقديري

وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، فــإن حرمــان المتهــم مــن مواجهــة الشــهود ومنعــه مــن توجيه الأســئلة 
لهــم يعــد عمــلاً مخالفــاً لمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم فــي إطــار الدعــوى الجزائيــة، الأمــر الــذي 

يشــكل إخــلالاً بحقــوق الدفــاع الجوهريــة )2).

الفرع الثاني: فاعلية تقنية الاتصال عن بعد في تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

إن الأحــكام الجديــدة التــي أتــت بهــا التشــريعات الجزائيــة المختلفــة فــي إطــار التدابيــر المتخــذة 
ــة الشــهود - ومــن ضمنهــا تدبيــر تجهيــل الشــهود - ورغــم نصهــا علــى ضــرورة احتــرام  لحماي
حقــوق الدفــاع، إلا أنهــا تثيــر إشــكاليات قانونيــة خاصــة فــي مرحلــة المحاكمــة، مثــل عــدم حضــور 
الشــاهد إلــى قاعــة المحكمــة، أو الإدلاء بشــهادته بشــريط فيديــو يعــرض علــى جهــة التحقيــق أو 
القضــاء، أو ســماع شــهادتهم مــن وراء الســتار، وذلــك دون إمكانيــة معرفتهــم أو مواجهتهــم مــن 
قبــل المتهــم أو الدفــاع والتــي تصبــح بمثابــة التهديــد الفعلــي لحقــوق الدفــاع، فعــدم مواجهــة الدفــاع 

بالشــهود يمثــل عيبــاً خطيــراً فــي نظــام العدالــة الجزائيــة )3).

ــى  ــذه الشــهادة، إذ يجــب عل ــي ه ــن ف ــه بالطع ــم أو محامي ــه يجــب مراعــاة الســماح للمته فإن
ــاهد )4).  ــة للش ــة اللازم ــر الحماي ــاع وواجــب توفي ــوق الدف ــن حق ــوازن بي ــة أن ت الدول

أولاً: المواجهة بين الخصوم باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.

يبــرز دور تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي تحقيــق تــوازن ملائــم بيــن حــق الشــاهد فــي الحمايــة، 
ــن  ــد م ــات عــن الشــاهد للتأك ــن المعلوم ــدر م ــى أقصــى ق ــي الحصــول عل ــم ف ــاع المته وحــق دف
صحــة شــهادته، أو الطعــن فيهــا فــي شــخصه أو ظروفــه الشــخصية التــي قــد تؤثــر فــي شــهادته.

ومــن ثــم، تتيــح هــذه الوســيلة مزيــة تمكيــن الشــاهد مــن الغيــاب عــن المــكان الــذي تعقــد فيــه 
إجــراءات المحاكمــة، ممــا يعنــي إبعــاده عــن الآثــار الســلبية التــي قــد يتعــرض لهــا نتيجــة مواجهــة 
المتهــم، وتجعــل شــهادة الشــاهد تمثــل الحقيقــة أو أقــرب مــا تكــون للواقــع، كونــه يدلــي بهــا بعيــداً 
عــن الضغــوط التــي قــد تصاحبــه أثنــاء أدائهــا فــي قاعــة المحكمــة. كمــا أن اســتخدام هــذا الأســلوب 
يحقــق هدفــاً مهمــاً مــن أهــداف حمايــة الشــهود، وهــو عــدم معرفــة المتهــم والغيــر بمــكان تواجــد 

حسن مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، )عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003(، ص: 198.  (1(

إلياس أبو عيد، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه - دراسة مقارنة، )بيروت: منشورات   (2(

الحلبي الحقوقية، 2002(، ص: 66).

طارق المهدواني، حماية الشهود في المادة الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة تونس، المنار، 2006، ص: 80.  (3(

أحمد يوسف السوليه، مرجع سابق، ص: 4)3.  (4(
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الشــاهد، ممــا يرتــب إبعــاده عــن خطــر الاعتــداء أو التهديــد )1).

ويــرى الباحــث أن التجهيــل لا يمــس بمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم طالمــا يمكــن للمتهــم أن 
يناقــش الشــهادة المجهلــة عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، ومــا دام يمكــن للمحكمــة أن تتابــع 
ــث  ــو عــن بعــد، بحي ــم مــن خــلال مواجهــة الخصــوم ول ــي تت ــاء المناقشــات الت ردود الأفعــال أثن
يمكــن للمحكمــة تكويــن عقديتهــا مــن خــلال مــا طــرح أمامهــا مــن أدلــة فــي الجلســة، وهــو الغــرض 

مــن مبــدأ المواجهــة )2).

ثانياً: استخدام تقنية تمويه الصوت والصورة.

ســعياً للتغلــب علــى إشــكالية المواجهــة بيــن الشــاهد المجهــل والمتهــم، فإنــه يتــم اللجــوء إلــى 
اســتخدام بعــض التقنيــات العلميــة الحديثــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي نطــاق الدعــوى الجزائيــة 
لتحقيــق العدالــة والتــوازن بيــن مصالــح الخصــوم المتباينــة، وذلــك مــن خــلال إخفــاء وجــه الشــاهد، 
أو تغطيتــه أو إجــراء أي تعديــل علــى نبــرة صوتــه أثنــاء اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، ممــا 

يمكــن مناقشــة الشــاهد فــي الوقــت نفســه.

ــة  ــي بكاف ــا لا تف ــرى أنه ــوازن إلا أن البعــض ي ــق الت ــي تحقي ــيلة ف ــذه الوس ــة ه ــم فعالي ورغ
أغراضهــا، حيــث لــن يتمكــن المتهــم مــن كشــف كل المعالــم غيــر الشــفهية أثنــاء الإدلاء بالشــهادة، 

كــردود فعــل الشــاهد وتعبيــرات وجهــه وصوتــه فــي بعــض الأحيــان )3).

ــر صــوت  ــي تغيي ــة ف ــز اســتخدام التقني ــي يجي ــي التشــريع الإمارات ــص ف ــى ن ــف عل ــم نق ول
الشــاهد لضمــان عــدم الكشــف عــن هويتــه، أمــا بالنســبة لمشــروع القانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة 
ــد  ــة عن ــر الحماي ــن تدابي ــار أي م ــة اختي ــة القضائي ــد أجــاز للجه الشــهود والمصــادر الســرية، فق
مثــول الشــاهد أمامهــا باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، أو تغييــر صــوت الشــاهد عنــد الإدلاء 

بشــهادته، أو الاســتماع لشــهادته مــن وراء ســاتر )4).

الخاتمة:

ــا بعــون مــن ౫ಋ مــن إعــداد هــذه الدراســة، حيــث بينــا خلالهــا مفهــوم تقنيــة الاتصــال  انتهين

الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المنظمة، مرجع سابق، ص:   (1(

.38

3، ص:  1998(، ط  العربية،  النهضة  الجنائية، )القاهرة: دار  محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات   (2(

.774

خالد موسى توني، مرجع سابق، ص: 108.  (3(

انظر المادة ))1( من مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود والمصادر السرية.  (4(
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عــن بعــد، والحمايــة التقنيــة والجزائيــة لهــذه التقنيــة، والأســاس القانونــي لتقنيــة الاتصــال عــن بعــد. 
ثــم تناولنــا أثــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد علــى مقتضيــات المحاكمــة العادلــة وبينــا أحــكام تجهيــل 
ــي  ــد ف ــة الاتصــال عــن بع ــا عــن دور تقني ــم تناولن ــة، ث ــة الحديث الشــهود باســتخدام وســائل التقني

تحقيــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم وذلــك عندمــا يتــم تجهيــل الشــهود. 

ــي  ــات الت ــا الدراســة، وبعــض التوصي ــي خلصــت إليه ــج الت ــم النتائ ــي أه ــا يل ــرض فيم ونع
ــي: ــى المشــرع الإمارات ــا إل ــه به نتوج

أولاً- النتائج:

ــة . 1 ــات وحماي ــة الاتصــال عــن بعــد تســهم فــي ســرعة الإجــراءات وخفــض النفق إن تقني
ــي عليهــم. الشــهود والمجن

إن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد تضمــن تحقيــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم عندمــا يتــم . 2
تجهيــل الشــهود، وتضمــن المواجهــة بينهــم وبيــن المتهــم والدفــاع.

ــماع . 3 ــة بس ــجيلات الخاص ــاظ بالتس ــدة الاحتف ــكام م ــي أح ــرع الإمارات ــاول المش ــم يتن ل
الشــاهد عــن طريــق المحادثــة المرئيــة عــن بعــد، وكذلــك تدميــر التســجيلات خــلال مــدة 
معينــة تلــي انقضــاء مــدة الاحتفــاظ مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، وذلــك علــى 

غــرار مــا فعلــه المشــرع الفرنســي.

ــل . 4 ــرار تجهي ــى ق ــراض عل ــي الاعت ــم ف ــق المته ــادي ح ــون الاتح ــروع القان ــل مش أغف
ــاهد. الش

التوصيات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي علــى ضــرورة مراعــاة المعاييــر الدوليــة لحمايــة الشــهود . 1
وبالأخــص الضمانــات الخاصــة بالمحاكمــة العادلــة وعــدم المســاس بحقوق الدفــاع، وذلك 
مــن خــلال النــص علــى القــوى الثبوتيــة لشــهادة الشــاهد المخفيــة هويتــه، وضــرورة أن 

يؤازرهــا ويســاندها أدلــة ماديــة أو قوليــه أخــرى.

ــدة . 2 ــد م ــلازم لتحدي ــريعي ال ــل التش ــال التعدي ــي ضــرورة إدخ ــرع الإمارات ــب بالمش نهي
الاحتفــاظ بالتســجيلات الخاصــة بســماع الشــاهد عــن طريــق المحادثــة المرئيــة عــن بعــد، 
مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، علــى غــرار مــا فعلــه المشــرع الفرنســي والــذي 
حددهــا بخمــس ســنوات، وكذلــك تدميــر التســجيلات خــلال مــدة معينــة تلــي انقضــاء مــدة 

الاحتفــاظ مــن تاريــخ انقضــاء الدعــوى الجزائيــة.
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النــص علــى وجــوب اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة لحماية . 3
ــة مــن خــلال  ــم ســماع شــهادتهم عبــر هــذه التقني ــأن يت ــا والخبــراء، ب الشــهود والضحاي

تمويــه الصــوت والصــورة وســرية البيانــات التفصيليــة لهــم.

ــي للإجــراءات . 4 ــوى الســجل الالكترون ــم خــاص لنشــر محت ــن تجري ــادة تتضم ــة م إضاف
الجزائيــة التــي تمــت عــن بعــد وعــدم الاكتفــاء بالتجريــم الــوارد فــي قانــون العقوبــات أو 

فــي قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات.

ضــرورة أن ينــص مشــروع القانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة الشــهود والمصــادر الســرية . )
علــى حــق المتهــم فــي الاعتــراض علــى قــرار التجهيــل، وإقــرار مواجهــة المتهــم للشــاهد 
المشــمول بالحمايــة مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي حالــة رفــض هــذا الأخيــر 

الكشــف عــن هويتــه.  

قائمة المصادر والمراجع: 
أولاً- الكتــــــب العربيــــة

طـه، أحمـد حسـام. )2000(. الجرائـم الناشـئة عـن اسـتخدام الحاسـب الآلـي – الحمايـة الجنائية للحاسـب الآلـي )ط1). 
القاهـرة: دار النهضـة العربية.

أبـو خطـوة، أحمـد شـوقي عمـر. )1992(. جرائـم التعريـض للخطـر العـام - دراسـة مقارنـة. القاهـرة: دار النهضـة 
العربيـة.

شـاهين، أسـامة و الششـتاوي، سـمير. )2012(. شـهادة الشـهود وأثرهـا فـي المحاكـم الجنائيـة )ط1(. القاهـرة: مركـز 
العدالـة للمحامـاة والاستشـارات القانونيـة.

الدعـدع، أشـرف. )2012(. حمايـة أمـن الشـهود والمبلغين والضحايا والخبـراء والمرتكب التائـب )ط1(. القاهرة: دار 
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Abstract:

The importance of video conference technology lies in its being one 
of the effective means that ensures the protection of parties in criminal 
cases, such as witnesses, victims, and repentant defendants who cooperate 
with judicial authorities by giving their testimony about organized criminal 
gangs or armed terrorist groups. This technology is used to prevent these 
criminal groups from finding the whereabouts and movements of witnesses 
to protect them from the retaliation they might be subjected to, in addition 
to the use of this technology in the field of investigation and criminal trial of 
juveniles so as to avoid the harmful psychological effects the juvenile may 
suffer from while he present in person in the trial sessions. This had urged 
international agreements to activate legal aid between nations through 
this technology because of its effective role in promoting international 
cooperation in criminal cases. This study highlights the legality of 
conducting a remote trial as well as the technical and legal guarantees 
when using it. It also underscores the extent of the success of the Emirati 
legislator in laying the foundations for ensuring a fair trial through the use 
of this technology, especially when listening to the testimony of witnesses.

Keywords: video conferencing, anonymizing witness, anonymous 
testimony, testimony in criminal cases, witness at risk, witness 
anonymization techniques.


